دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 3
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في مناقشة الأخوند لأستاذه الشيخ الأنصاري وقلنا إنّ الشيخ الأنصاري قال إعلم إنّ المكلف إذا التفت إلى حكم فإما أن يكون قاطعًا به او ظانا به او شاكا فيه والأخوند اشكل على هذا التقسيم الثلاثي وقال إنّ الصحيح هو غبدال التقسيم الثلاثي على ثنائي وذلك لأمور بيّن أمرين فيما تقدم : الأمر الأول أنّ الشيخ الأنصاري عندما قال إعلم أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم إما أن يكون قاطعًا الشيخ الأنصاري خصص متعلق القطع بالحكم الواقعي ونحن الأخوند وحتى الشيخ لو التفت أيضًا نرى أنّ القطع كما يكون حجة في الحكم الواقعي فكذلك هو حجة في الحكم الظاهري دون فارق في البين ، فهذه النكتة الأولى .

النكتة الثاني : أنّ الشيخ الأعظم عمم متعلق الحكم قال إذا التفت إلى حكمٍ إما أن يكون قاطعًا أو ظانمًّا أو شاكا ونحن نرى أنّ هذا التعميم ليس في محله والسبب في ذلك بأنّ الحكم الشرعي على مراتب متعددة ، المرتبة التي تتعلق بها فائدة التقسيم هي المرتبة الفعلية أما مرتبة الانشاء او الاقتضاء فحتى لو قطع بهما المكلف فلا فائدة تترتب على قطعه ، فلذلك أيضًا يعني لهذا الوجه الثاني عدلنا عن تقسيم الشيخ الأعظم الثلاثي إلى تقسم نا الثنائي بعد ان يبين الأخوند هذين الوجهين يلتفت إلتفاتة ويقول : قد يقال إنّ تقسيم الشيخ الأعظم هو الأقرب إلى العرف والكلام ينبغي أيضًا أن يلاحظ فيه العرف وقد يشكل علينا بإشكال أيضًا ويقال إننا قلنا فاعلم أنّ البالغ الذي وُضع عنه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي متعلق به أو بمقلديه يقول الأخوند إذا قيدنا القاطع بالحكم الفعلي ما راح يحصل عندنا تقسيم ثلاثي والسبب في ذلك بأنّ القاطع تارةً يقطع بالحكم الفعلي عن طريق الوجدان وأخرى يقطع بالحكم الفعلي عن طريق التعبد وثالثة يقطع بالحكم الفعلي عن طريق الأصل العملي وبالتالي لا نسطيع ان نقسم القاطع فعلاً إلى ثلاثة أقسام يعني يقول الأخوند ينبغي علينا أن نجعل التقسم وحدانيّصا بعد تقييد القاطع بمرتبة الفعلية ، انتبهنا ؛ فلعل لهذين الوجهين – الوجه الأول أنّ التقسيم الثلاثي أقرب إلى الفهم العرفي ، الوجه الثاني ما هو ؟ أننا إذا قيدنا القطع بالقطع الفعلي سوف يعود التقسيم الثلاثي وحدانيّا انتبهنا ؛ - فلذا قد يقال بلابدية الرجوع إلى التقسيم الثلاثي ، معي ؛ يقول الأخوند حتى لو قيل بلابدية الرجوع إلى التقسيم الثلاثي فتقسيم الشيخ الأعظم فيه إشكال ونحتاج على الاتيان بتقسيم ثلاثي آخر ، لماذا  يا أخوند ؟ يقول : لاحظوا الشيخ ماذا قال ؟ فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي فإما ان يكون قاطعًا أو ظانا أو شاكًا )) يقول فالبتالي يعني اش ماذا يريد الشيخ ؟ يقول إذا كان قاطعًا مضى على وفق قطعه وإذا كان ظانًّا سار على وفق الإمارات خبر الواحد وأما إذا كان شاكًا طبق أحد الأصول العملية هكذا تريد يا أيها الشيخ الأعظم تقول لنا ؟ يقول : نعم هكذا أريد أن أقول ، يقول هذ التقسيم فيه إشكال ، لماذا ؟ لأنّ الضابطة في جريان المكلف على وفق القطع تارة والإمارة المعتبرة الظن تارةً أخرى والأصل العملي ثالثة ليسا على وفق التقسيم الثلاثي الذي اورده الشيخ الأعظم رحمه الله لأنه تارة يكون المكلف ظانّصا ومع ذلك ماذا ؟ يطبق الأصل العملي وأخرى يكون شاكًّا ويسير على وفق الإمارة ، عجيب أك هكذا ؟ يقول : نعم لأن المدار في سير المكلف على وفق الإمارة تارة وعلى وفق الأصل العملي تارة أخرى ليس بالنظر إلى حصول الظن للمكلف والشك بالنسبة إليه وإنما المدار على ثبوت الدليل الشرعي فإذا كان الدليل الشرعي في مقام الشك يقتضي الحجية بالرغم أنّ المكلف شاك إلاّ أنه يصير وفق ماذا ؟ وفق الإمارة وكذلك قد يكون الدليل الشرعي يقتضي الجريان على وفق الأصل العملي بالرغم انّ المكلف ماذا ؟ ظان فلو حصل الظن عن طريق القياس يا ترى هل يعمل المكلف على وفق ظنه كما قال الشيخ ؟ لا ، يا أيها الشيخ الأعظم ، أنّ التقسيم الثلاثي لابد أن يصاغ بصياغة أخرى لألا يتداخل الأقسام ، خلنا انشوف ما هي الصيغة التي يريدها الخوند ؟ يقول رحمه الله وإن أبيت إلا عن ذلك يعني أنت ما تريد إلا التقسيم الثلاثي الذي اورده الشيخ الأعظم فالأولى ، لماذا عبّر بالأولى مع انه المتعين هذا التقسيم عنه ؟ يقول : احترامًا لمقام الاستاذ إذْ لعله ألتفت إلى نكتة وفذلكة لم تصل عقولنا إليها ولم تتوجه أفهامنا ماذا ؟ إلى إدراك حقيقتها فعبّر بالأولوية – شفت اش كد يحترم استاذه -  فالأولى أن يقال إنّ المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا ، هذا لشق الثاني ، وعلى الثاني ما قال يحصل له الظن انتبهوا ؛ وعلى الثاني إما ان يقوم عنده طريق معبتر أو لا ، صارت الأقسام ثلاثة وبعد ما تتداخل الأقسام الثلاثة عندنا لأنّ إنْ كان قاطع بالحكم سار على وفق قطعه وإن قام لديه دليل معتبر قد يكون ظان لكن عنده دليل معتبر وقد يكون شاك وعنده أيضًا دليل معتبر فالمدار على وفق قيام الدليل المعتبر لا على حالة الظن او الشاك ، معي ؛ انتبهنا شيقول الأخوند شوف غيّر يعني بلور الكلام بهيكلية اخرى تمامًا تتغاير مع نظرية الشيخ الأعظم ، ولذلك يقول وعلى الثاني يعني ما عنده قطع – أحد يسأل أو يستفسر يقول (يعني الشيخ نظر إلى نفس الدليل) وأجاب الشيخ  حسين – نظر على  إلى الظن الحالة الذي على المكلف وجعلها محور وأساس التقسيم يقول له مو هكذا شيخنا يا شيخنا الأنصاري نحن إما أن يحصل قطع نسير على وفقه وإما أن يحصل دليل معتبر نسير على وفقه او لا هذا ولا هذا لا قطع حتى نسير على وفقه ولا دليل معتبر حتى نسير على وفقه فنرجع إلى الأصول العملية - أحد يسأل أو يستفسر يقول (لكن القطع حالة نفسية ) وأجاب الشيخ  حسين- القطع حالة نفسية يقول إي ، يقول بس نحن ما نقدر انخلي التقسيم الثلاثي بالكيفية التي أنت صغتها ، معاي لأنّ القطع حجة ذاتية إن حصل سار المكلف على وفقه أو قام دليل معتبر سار المكلف على وفقه لا هذا ولا ذاك سار على وفق الأصل العملي - أحد يسأل أو يستفسر يقول (قام دليل معتبر في حالة قطعه أيضًا ......... ) وأجاب الشيخ  حسين- يقول : لا ،هذا قام دليل معتبر ظاهري يعني ذاك ينظر القطع ماذا ؟  - حد يسأل أو يستفسر يقول (.....................) وأجاب الشيخ  حسين- في غير حالة ماذا ؟ قيام القطع الوجداني يعني نقول نحننقسم تارةً عند المكلف قطع وجداني فيسير على وفقه كان دليل ظاهري معتبر من قبل الشارع فيسير وفقه سواءًا كان ظان او شاك وأخرى لا هذا ولا هذا فيسير على وفق الأصل العملي ، عرفنا بلورة الشيخ الأخوند ، تختلف الهيكلية عن هيلكلية الشيخ التي أوردها يعني الهيلكية التي اوردها الشيخ الأعظم كلها ناظرة إلى المكلف هذا يقول لا المكلف فقط حالة واحدة وهو أنه قطع وجداني والحالتين الأخريين إما على وفق دليل أو ما عنده دليل فيسير على وفق الأصل العملي ، معي أنتم .

     طيب ؛ ولذلك يقول طيب ؛ لماذا أنت يا أيها الأخوند جعلت التقسيم الثلاثي لمغايرًا للتقسيم الثلاثي الذي أورده الشيخ ؟ يقول شوف أنا حكيم أنا الأخوند حكيم ما أريد تتداخل الأقسام ، يقول لألا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، عرفنا لأنّ القاطع له حكم والظن له حكم والشك له حكم ، إذا جعلنا المدار على القطع والظن والشك راح تتداخل الأقسام لأنّ الظن راح يسير على وفق ظنه تارة ولا يسير على وفق ظنه تارةً أخرى إذْ قد يكون الظن ما له دليل كما في الظن الحاصل من القياس أو من الإمارات غير المعتبرة وكذلك الشاك أيضًا تارة يطبق الأصل العملي وأخرى لا يطبق الأصل العملي وإنما يطبق الدليل القائم في هذا المورد مثلاً إذا أنا عندي بينة شرعية شهد عادلان لكن أنا شاك ما عندي ظن بل شاك هنا أسير على وفق الدليل أو أسير على وفق شكي بتطبيق الأصل العملي ؟ يقول : أسير على وفق الدليل فيقول إذن ينبغي لنا أن ننتبه أنّ التقسيم الثلاثي الذي أورده الشيخ ليس في محله ، اتضح لدينا النكتة هذه الثالثة يعني يقول هذا كله يريد يدعم نظريته في التثنية ويضعف نظرية الاستاذ الشيخ الأعظم في التثليث لألا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من احكام ، طيب ؛ إذا كان قاطعًا سار على وفق قطعه وإذا قام لديه دليل معتبر سار على وفق الدليل وإذا لا قاطع ولا دليل معتبر يطبق الأصول العملية والقواعد المقررة لاحظنا ؛ طيب ؛ هذه القواعد المقررة ما هي ؟ يقول : القواعد المقررة مرة استصحاب وثانية ماذا ؟ احتياط وثالثة تخيير ، ورابعة براءة ، بس يقول انتبه هذه الأصول المقررة ليست في عرض الواحد ، كيف ؟ يعني تارةً لابد ان نعرف لسان الدليل متى نطبق الاستصحاب ومتى نطبق الاحتياط أو البراءة ولذلك يقولون : البراءة موردها إذا كان الشك في التكليف والاشتغال إذا كان الشك في المكلف به يعني اتيقن بالتكليف وأشك في الفراغ عنه فىتي ماذا ؟ أطبق الاحتياط يعني الاشتغال فلذلك يقول : المهم نحن نعرف أنّ عدم قيام دليل معتبر يلجئنا يضطرنا إلى تطبيق الأصول العملية لكن ننتبه أنّ تطبيق الأصول العملية ليس في عرض واحد وفي رتبة واحدة بل سياتينا إن شاء الله في محله أنّ كل دليل من الأدلة الدالة على الأصول العملية يقتضينا أن نطبق هذا الأصل العملي في محله المقرر له ، واضح تالي الشيخ الأخوند يتواضع ، شفتوا التواضع له درجات ، أولاً تواضع بدرجة وقبل التقسيم الثلاثي وماذا ؟ وغير هيكليته ، اول ما بدأ أنكر التقسيم الثلاثي فيما بعد قبل لكن غير ماذا ؟ الهيكلية ، شوفوا المرحلة الثالثة من التواضع ؟ قال : وإن شئت أن تأخذ بتقسيم الشيخ الثلاثي او بتقسيمينا لأنّ عنده تقسيمان ثنائي وثلاثي فلا ضير في ذلك لأنّ المطالب واضحة والحجج بينة لكن عليك أن تتبه وان تدقق ، كيف كان أخذت بما أوردناه نحن من الدقة العقلية او بما قاله استاذنا مما ينسجم مع مقتضيات العرف فالأمر في هذا المطلب سهل ، شفت اشلون هذا تواضع من الشيخ الأخوند يقول المهم ان نبدأ في احكام القطع ، انشوف القطع ما هي احكامه ؟ لاحظنا ؟ ونحتاج ان نرسم امورًا لبيان احكام القطع : 

الأول والثاني اللَّذين يبينهما الأخوند اقدس الله نفسه الشريفة هو في أنّ القطع حجة ، اثنين أن القطع يقتضي السير على وفق ما قطع به الإنسان ، عندنا ماذا ؟ جهتان يريد أن يُبِينَ عنهما وأن يوضح المطلب المتعلق في كل واحدة من هاتين الجهتين : الجهة الأولى اثبات الحجية للقطع ، الثانية ما هي ؟ وجوب السير على وفق ما قطع به القاطع وجهة ثالثة لا يتعرضه الأخوند ، ماهي هذه الجهة الثالثة ؟ - حد يسأل أو يستفسر يقول (.....................) وأجاب الشيخ  حسين-هذه  نفسها الحجية ، - حد يسأل أو يستفسر يقول (.....................) وأجاب الشيخ  حسين- الكاشفية ، هذه يقول الكاشفية للقطع لسنا بحاجة إلى الاعراض عنها والابانة لها لماذا ؟ يقول لأنّ بعض الأشياء كالنارعلى المنار بل كالشمس في رابعة النهار ، ما تحتاج ان توضح وإذا استطال الشيء قام بنفسه ، يقول القطع هو نفسه بعد العلم الكاشف الطول ما يحتاج أوضح كاشفية القطع عن مقطوعه لأنّنفس القطع هو الكاشفية فكأنه هو .

    طيب ؛ بقي عندنا إذن مطلبان اساسيان : 

المطلب الأول : هو في الحجية للقطع ، ما معنى الحجية للقطع ؟ يقول ومعنى حجية القطع أنّ القطع منجز للمقطوع بمعنى أنك لو قطعت بشيء فقطعك حجة على ما قطعت به يعني لو خالفت ما قطعت به تذم من قبل العرف وتعاقب في صورة إصابة قطعك للواقع مع مخالفتك لقطعك ، هذا معنى الحجية يعني المنجزية والمعذرية ، المنجزية فيما أصاب والمعذرية عند الخطأ لعدم اصابة القطع للواقع ، اتضحت هذه الجهة .

المطلب الثاني : أنّ القطع يقتضي السير على وفق ما قطع به القاطع فيتحرك على ضوء قطعه ، طيب ؛ - حد يسأل أو يستفسر يقول (.....................) وأجاب الشيخ  حسين- يعني الأخوند داخل بين الحجية وشنهوا ؛ والحركة على وفق القطع ، نحن فككننا بينهما نقول الحجية معناها المعذرية والمنجزية وعندنا شيء في القطع اسمه حركة القاطع على وفق ما قطع به ، شوف فككنا ، معي أنتم وقلنا أيضًا هناك جهة ثالثة لكن لم نفصح عنها نحن الأخوند ما أفصحنا عنها وهي الكاشفية لوضوحها ، طيب ؛ الآن الأخوند يريد ان يبين لنا لماذا يكون القطع حجة ولماذا القطع موجبًا لحركة القاطع على وفق ما قطع به ؟ يعني يريد أن يبين هذين الأمرين ، هناك بيانات متعددة ، انتبهوا :

 يقول الأخوند البيان الأول : الذي يمكن أن نعتمد عليه في هذا المقام هو الوجدان الصريح لاحظنا ؛ دون الاستعانة بالبرهان الصحيح في بعض الأشياء يدركها وجدانك فتكتفي بإدراكك الوجودان لها لنبين يقول بأنّ بعض الأشياء مجرد أن تتصورها تصدق بها وتلتفت على ثبوت لوازمها لها مثل شنهوا ؟ يقول ابن لك : يقول الآن إذا واحد سألك سؤال قال لك : ما الدليل على زوجية الأربعة ؟ ماذا تقول له ؟ تقول له : الانقسام على متساويين ، طيب ؛ ما الدليل على زوجية الانقسام على متساويين ؟ تقول له : لأنهما أربعة ، لاحظنا ؛ أو تقول له بعد ما عندك شيء تتوقف يعني إما أن تروح غلىل التزلزل او يدور يعني يحصل عندك دور وبما ان التسلسل والدور باطلين فإيضًا القول بعدم انقسام الأربعة باطل أو عدم القول بزوجية الأربعة باطل يعني لابد يذعن وجدانك بانقسام الأربعة على متساويين او بزوجية الأربعة طيب ؛ أجيب لكم مثال ثاني : لو قيل لنا ما الدليل على حلاوة السكر ؟ تقول له أصلاً هو السكر حالي هو نفسه أصلاً ما اقول انا سكر إلا معناه حالي ، طيب ؛ ما الدليل على دسومة الدهن ؟ تقول لي أصلاً ما يصير دهن إلا دسم وإلا ما يصير دهن ، طيب ؛ لو سألتك سؤال آخر ، ما الدليل على خوخ مشمشية المشمش ؟ قلت لك الآن هذا عندنا مشمش ، لماذا صار المشمش مشمش ؟ اش راح تجيبني ؟ يقول : تظل تدور في حلقة مفرغة ، السكر تقول لي والله هو السكر حلو نفسه حلو والدسومة للدهن تقول لي والله هذا هو نفسه بعد هو دهن يعني هو دسم ، هو طبعًا ؛ يمكن لاحظنا تقريب الأمر لكن بيتبديل الكلمات يقول نحن ههنا بالنسبة للقطع عندما نقول إنّ القطع حجة ولابدية السير على وفق القطع يعني كأننا نقول انتبهوا ؛ هذا أجيب الآن بعبارات عامية وراح اصيغ بعبارات علمية ، كاننا نقول إنّ الدهن دسم وأنّ السكر حلو وأن الأربعة زوج وما إلى ذلك من امور ، إذن عرفنا أنّ القول بحجية القطع ولزوم السير على وفقه لا يحتاج إلى دليل لأن الوجدان أنه واضح ولازم وبيّن ، نبدل الآن انتهينا خلاص واضح هذا المطلب من الناحية العامية نجي إلى الدلة العلمية بدلنا شنهوا ؟ الموجة الآن غيرنا بيناه بطريقة عامية نريد الآن نبينه بطريقة علمية ، يقول شوف نأتي بطريقتين علميتين الطريقة الأولى أننا عندما نقيم برهان على صحة شيء غاية ما يعطينا هذا البرهان ما هو ؟ انتبهوا ؛ العلم القطع طيب؛ الآن أقمنا دليل على حجية القطع وحصل لنا الغلم بحجية القطع نسأل العلم هذا الثاني كيف صار حجة ؟ تقول بعد ماذا ؟ العلم هو حجة بنفسه لأنّ تقول إذا كان العلم الثاني حجة لابد يصير العلم الاول حجة لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ، او ترجع إلى الدور أو إلى التسلسل وبما أنّ الدور والتسلسل باطلين فلا يمكن الاعتماد عليهما يعني أن نقول هذا دور أو تسلسل فإذن غاية ما عطينا البرهان القطع وبما انّ القطع الثاني نحتاج إلى التدليل على حجيته كم احتجنا إلى التدليل على حجية القطع الول وما راح نصل على نتيجو ، نبين المطلب ببيان علمي ثاني انتبهوا ؛ 

يقول الأخوند رحمه الله لما أنا أحتاج إلى أن أقول أنّ القطع حجة أو يجب السير على وفقه بحكم الوجدان يعني أرى أنّ الحجية للقطع شيئًا مستقلاً والقطع بنفسه شيء آخر مستقل ، وإذا كان كلاهما كل واحد منهما مستقل الأشياء المستقلة عندي على قسمين : مستقلة في وجودها ومستقلة في ثبوتها وتحققها وقيامها بنفسها ، الآن انا مستقل في وجودي والكتاب مستقل في وجود ه ، بس عندي العرض يستقل في وجوده أو يقوم بالجوهر ؟ بالجوهر ولذلك قيل انّ العرض شأن وطور من أطوار وشؤون الجوهر ، هو مستقل في وجوده لكن لا يتحقق لا يقوم بنفسه معاي ، فالاستقلال في الوجود على قسمين يقول هنا عندما ننظر على حجية القطع والسير على وفق القطع نرى ان الحجية للقطع والسير على وفقه من اللوازم الذاتية لماهية القطع ومعنى اللازم الذاتي الذي لا ينفك عن ملزمه بأي حال من الأحوال هذا معنى اللازم الذتي وإلا عرفنا إذا كان كذلك يقول نحن ندعي أن الحجية والسير على وفق القطع يعني الحركة والانبعاث على وفقه من لوازم القطع الذاتية للقطع يعني بمجرد أن أقطع بشيء راح أرى حجية ما قطعت به ، لأنّ كشف تام ندي كما قلنا وأيضًا راح اتحرك على وفقه بفطرته ووجدانه كما أشرنا في فضون كلامنا المتقدم ، بعد ؛ وإذا كان هذا لازم ذاتي يقول يستحيل جعل الحجية له لماذا ؟ يقول خلنا نرجع إلى أصولنا الفلسفية التي درسناها ، مر عليكم في المنهج الجديد الظاهر ، المنهج الجديد قسم الجعل إلى القسمين : جعل بسيط وجعل تأليفي وقال حفظه الله قال إنّ الجعل البسيط هو بمفاد كان التامة يعني مثل شنهوا ؟ مثل إيجاد زيد هذا جعل بسيط أوجدناه ، الجعل التأليفي المركب يعني أن نريد نوجب لازمًا لزيد مثل أن نجعل زيدًا عالمًا أو نجعل زيدًا شاعرًا أو نجعل زيد غاضبًا وهلمم جرا من الصفات الأخرى التي تعتور على زيد وتتحد وإياه بنوع من الاتحاد ، هذا شسميناه ؟ جعل تأليفي ، الجعل التأليفي دائمًا متى يكون ؟ لا يكون بالنسبة للوازم الذاتية مثل الزوجية بالنسبة للأربعة ولا لوازم الماهية مثل الدسومة بالنسبة للدهن والحلاوة بالنسبة للسكر وهلم جرا ، إذن هذه اللوازم الذاتية كيف تجعل ؟ يقول : تجعل بالجعل  البسيط بمعنى أنّ إيجادها كافٍ في تحققه لوازمها ، معاي في البرهان في الثاني نريد أن نطور الآن في البرهان الثاني معاي نريد تتعمق فيه يقول الأخوند يقول أصلاً لماذا قلنا إنّ الجعل ههنا بسيط ؟ مو جعل تأليفي بالنسبة للحجية والقطع والحركة على وفقه ، لماذا قلنا جعل بسيط ؟ مو جعل تأليفي يقول : لأننا قلنا إنّ الجعل التأليفي هو مفاد كان التامة يعني إيجاد الموضوع في الخارج بينما نرى أنّ هنا هذا الجعل  البسيط مفاد كان التامة والجعل التأليفي مفاد كان الناقصة يعني انّ الموضوع يتحقق دون لازمه ، أنا يقول الآن أقدر أحقق الأربعة دون الزوجية وأقدر أحقق الدهن دون الدسومة أو السكر دون الحلاوة ؟ مستحيل لأنّ لازم ذاتي إذا كان لازم من اللوازم الذاتية فمعنى إيجاده بالجعل البسيط إيجاد لازمه الذاتي دون تفكيك بين الملزوم وهو القطع وبين الحجية والحركة على وفق ما قطعت به انتبهنا ، هذا شيريد يقول الأخوند يريد ان يقول : بأنّ الجعل لا يتعقل ههنا لأنه لو تعقل لكان جعلاً تأليفيًا والحال أنّ هذا من اللوازم الذاتية واللوازم الذاتية يسحيل جعلها بل تجعل اللازم الذاتي تبعًا لجعل ملزومها ، عرفنا التطوير الآن عرفنا تفيك يعني للبرهان ، واضح لكم هذاا لمطلب او اعيد ؟ الجعل على قسمين جعل تأليفي وجعل بسيط الجعل التأليفي بمفاد كان الناقصة ؟أجعل زيدًا عالمًا ، الجعل البسيط بمفاد كان التامة يعني إيجاد زيد يقول لوازم القطع إذا كان ذاتية استحال انفكاكها عن ملزومها فالكاشفية والمنجزية والحركة على وفق القطع لوازم ذاتية للقطع يعني مجرد أن يتحقق الملزوم وهو القطع راح تتحقق اللوازم ولو فرضنا انفكاك اللوازم عن ملزومها لكانت مجعولة بالجعل التأليفي الجعل المركب يعني لمفاد كان التامة بينما ههنا ما عندنا مفاد كان التامة عندنا لو كانت مجعولة بمفاد التامة والحال بمفاد كان الناقصة والحال أنّ عندنا مفاد كان التامة يعني أنّ مجرد جعل القطع جُعلت اللوازم ولذلك يقول الأخوند إنّ جعل القطع وحده كافٍ لجعل الحجية ولجعل الحركة على وفق ما قطع به القاطع دون احتياج إلى مزيد بيان ولا إقامة برهان ، لماذا ؟ لأنّ يقول البيان والبرهان إنما يكون بمفاد كان الناقصة ونحن عندنا هنا كان التامة يعني جعل بسيط مو جعل تأليفي ، طيب ؛ عندنا كان مطلب بسيط بسْ أنّ بما أنّ الوقت تداركنا لابد نحن ماذا ؟ نبلور هذا الكلام الطويل العريض والعريض الطويل في كلمتين ونصف .

     الكلمة الأولى : لماذا غير الأخوند من التقسيم الثلاثي الذي أورده الشيخ الأعظم إلى تقسيم ثلاثي آخر ؟ قلنا لألا تتداخل الأقسام فيما ذكر لها من الأحكام .

      اثنين : الكلام الآن في أحكام القطع ذكرنا أنّ للقطع لوازم ومنها ماذا ؟ المنجزية الحجية ومعناها المنجزية والمعذرية ومنها لزوم السير على وفق ما قطع به الإنسان ، قلنا ما الدليل على هذين المطلبين ؟ قال الأخوند نورد بيانين أو برهانين احدهما أنّ الدليل يرجعنا إلى الدور أو التسلسل وكلاهما باطل وما يلزم منه الباطل باطل ، اثنين أننا نحتاج إلى دليل إذا كان الجعل بمفاد كان التامة والمقام بمفاد كان الناقصة فنحتاج إلى دليل إذا كان بمفاد كان الناقصة والمقام بمفاد كان التامة .

    بهذا نكتفي ، وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

